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تقديم

استمراراً لسياسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تطوير وتحديث التقارير الإحصائية، تم إعداد تقرير الأداء الاقتصادي الفلسطيني للعام 2015، ليوفر أداة للباحثين وصانعي السياسات الاقتصادية لرسم صورة للواقع الاقتصادي من خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، مثل (مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، سوق العمل، الأسعار، ميزان المدفوعات، وضع الاستثمار الدولي، رصيد الدين الخارجي، المالية العامة، القطاع المصرفي)، حيث يعرض هذا التقرير وصفاً إحصائياً لواقع الأداء الاقتصادي لعام 2015.

يسرّنا تقديم هذا التقرير حول الأداء الاقتصادي الفلسطيني للعام 2015، متضمناً أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي ومقارنتها مع الأداء الاقتصادي للعام 2014.
		
نأمل أن يسهم هذا التقرير بإعطاء صورة عن طبيعة وكيفية أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، وأن يوفر الأداة لمساعدة الباحثين وصانعي القرار في عملية التحليل والتخطيط للاقتصاد الفلسطيني مستقبلا. 

والله ولي التوفيق،،،



	    أيار، 2016 
	    علا عوض
     رئيس الجهاز
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ملخص أداء الاقتصاد الفلسطيني   
	
PCBS: أداء الاقتصاد الفلسطيني، 2015


شهد الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين نمواً بنسبة 3.5% خلال العام 2015.  ونتيجة لذلك، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,745.9 دولار أمريكي.  تفاوتت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين قطاع غزة والضفة الغربية خلال العام 2015، حيث بلغ معدل النمو في القطاع 6.8% مقارنة مع 2.5% في الضفة الغربية. ونتيجة لهذا التباين في معدلات النمو، ارتفعت مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 23.6%، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة قليلاً، ولكنه بقي يمثل 44.3% فقط من مثيله في الضفة الغربية.  ارتفعت القيمة المضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية في فلسطين خلال العام 2015، باستثناء أنشطة الزراعة والصناعة، وسجلت أنشطة الإنشاءات أعلى ارتفاع نتيجة إعادة إعمار قطاع غزة، ولكن أنشطة الخدمات والفروع الأخرى ظلت المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

زاد حجم القوى العاملة خلال العام 2015 بنسبة 4.3%، ليصل إلى 1,295.4 ألف فرد، فيما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة قليلاً لتصل إلى 46.0%.  أما عدد العاملين فقد ارتفع بنسبة 5.1%، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة في فلسطين إلى 25.9% في العام 2015 مقارنة مع 27.2% في العام 2014. 

لم يتغير معدل الأجر اليومي الاسمي في فلسطين خلال العام 2015 حيث بلغ 83.1 شيكل، وهو نفس المعدل خلال العام 2014، ولكن معدل الأجر اليومي الحقيقي انخفض بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة.  كما انخفض متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة في فلسطين خلال العام 2015 بنسبة 1.6% مقارنة مع عام 2014.  

شهدت الأنشطة الاقتصادية في فلسطين ارتفاعاً في عدد العاملين خلال العام 2015، باستثناء أنشطة الزراعة.  سجلت أنشطة النقل والتخزين أعلى ارتفاع في عدد العاملين، تلاها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة    وأنشطة الصناعة وأنشطة الإنشاءات.  وفي الضفة الغربية، حققت معظم الأنشطة الاقتصادية زيادة في عدد العاملين باستثناء أنشطة الزراعة والإنشاءات والمعلومات والاتصالات، بينما شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة ارتفاعاً في عدد العاملين، باستثناء أنشطة الزراعة.  ولكن التوزيع النسبي للعاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال العام 2015 بقي مشابهاً لما كان الوضع عليه عام 2014. 

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، احتلت أنشطة الخدمات والفروع الأخرى المرتبة الأولى في الاقتصاد الفلسطيني من حيث القيمة المضافة والعمالة، تلا ذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، ثم أنشطة الصناعة، بينما احتلت أنشطة النقل والتخزين وأنشطة الزراعة مرتبة متدنية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.  أما بالنسبة لمتوسط نصيب العامل من القيمة المضافة، فقد احتلت أنشطة المعلومات والاتصالات المرتبة الأولى، تلاها أنشطة الخدمات والفروع الأخرى، ثم أنشطة الصناعة.  بلغ معدل الأجر اليومي الاسمي اعلى قيمة له في أنشطة المعلومات والاتصالات، تلاها أنشطة الخدمات والفروع الأخرى؛ وكانت أقل قيمة له في أنشطة النقل والتخزين ثم في أنشطة الزراعة.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2015 بنسبة 1.43% ليصل إلى  110.99 مقارنة مع 109.42 خلال العام 2014  (سنة الأساس 2010).  ويعزى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال العام 2015 إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ضمن المجموعات الرئيسية ذات الوزن الاعلى، منها أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ.

بالرغم من زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.8%، انخفض عجز الحساب الجاري في فلسطين خلال العام 2015، مقارنة مع العام 2014، بنسبة 20.3% ليصل إلى 1,712.9 مليون دولار أمريكي.  ويعزى هذا الانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى الارتفاع الكبير في صافي التحويلات الجارية التي زادت قيمتها بنسبة 48.3%؛ بينما انخفض صافي حساب الدخل بنسبة 6.8% نتيجة انخفاض صافي تعويضات العاملين بنسبة 9.7%.   من جهة أخرى، انخفضت التحويلات الرأسمالية المقبوضة من الخارج بنسبة 39.8% لتصل إلى 415.8 مليون دولار أمريكي خلال عام 2015. 

انخفض صافي وضع الاستثمار الدولي في فلسطين بنسبة 35.1% خلال عام 2015 ليصل إلى 899.0 مليون دولار أمريكي، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي أرصدة الأصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج في نهاية عام 2015 بنسبة 4.6% وارتفاع إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية المستثمرة في فلسطين بنسبة 4.2%، مقارنة مع العام 2014. بالمقابل، ارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي على فلسطين بنسبة 6.9% خلال عام 2015 ليصل إلى 1,649.0 مليون دولار أمريكي. 

وفيما يتعلق بالوضع المالي، انخفضت قيمة العجز الجاري في موازنة الحكومة الفلسطينية خلال العام 2015 بنسبة 8.2% لتصل إلى  1,218.8مليون دولار أمريكي.  كما انخفض الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة الحكومة الفلسطينية بنسبة 31.2%، ليصل إلى 708.8 مليون دولار أمريكي عام 2015.  ويعزى الانخفاض في قيمة العجز المالي إلى انخفاض النفقات الحكومية بنسبة 2.6% عام 2015، لتصل إلى 4,028.9 مليون دولار أمريكي، مع استقرار إجمالي صافي الإيرادات عند نفس مستواها عام 2014، وهو 2,810.1 مليون دولار أمريكي.  

شكلت الإيرادات الضريبية المحلية لوحدها ما نسبته 21.5% من إجمالي صافي الإيرادات عام 2015، حيث بلغت قيمتها 605.2 مليون دولار أمريكي، وشكلت الإيرادات غير الضريبية المحلية ما نسبته 8.9%، في حين شكلت التحصيلات المخصصة ما نسبته 2.0%، بينما شكل إجمالي إيرادات المقاصة ما نسبته 73.1% من إجمالي صافي الإيرادات عام 2015، وهي نفس النسبة التي شكّلها عام 2014.   

[bookmark: _GoBack]ارتفعت قيمة إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 8.1% خلال عام 2015، لتصل في نهاية العام إلى 9,654.6 مليون دولار أمريكي.  تشكل ودائع الأشخاص المقيمين 67.1% من إجمالي الودائع، بينما تشكل ودائع الحكومة المركزية الفلسطينية 5.1% منها.  كما ارتفع إجمالي التسهيلات الإئتمانية التي منحها القطاع المصرفي عام 2015 بنسبة 19.0% لتصل إلى 5,824.7 مليون دولار أمريكي.

ملاحظة: البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، والقوى العاملة، وميزان المدفوعات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
الأداء الاقتصادي للعام 2015
1- الناتج المحلي الإجمالي[footnoteRef:1]:	 [1:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967، كما ان بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته لعام 2015 هي اولية مبنية على تقديرات ربعية وهي عرضة للتنقيح والتعديل، يلاحظ وجود بعض الاختلافات الطفيفة في قيم المتغيرات، ونجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات المعالجة على الحاسب.] 

شهد الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين نمواً بنسبة 3.5% خلال العام 2015، مقارنة مع تراجع بنسبة 0.2% خلال العام 2014.  وكان الاقتصاد الفلسطيني قد شهد انتعاشا ملحوظا خلال الفترة 2010-2013، بلغ ذروته خلال العام 2011 حين وصل معدل النمو إلى 12.4%، ثم انخفض تدريجيا إلى أن أصبح سالباً 0.2% خلال العام 2014، قبل ان يعود ويرتفع خلال عام 2015 ليصل إلى 3.5%.
تفاوتت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين قطاع غزة والضفة الغربية خلال العام 2015، حيث بلغ معدل النمو في القطاع 6.8% مقارنة مع 2.5% في الضفة الغربية.  ويعزى النمو في قطاع غزة إلى مجموعة من العوامل، أهمها البدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وتقليل القيود المفروضة على استيراد المواد الخام ومواد البناء، وزيادة المعونات والمساعدات التي تصل إلى القطاع.  وبالرغم من هذا النمو الملحوظ في قطاع غزة خلال العام 2015، إلا أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي ظلت أقل مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر تموز 2014 والذي أدى إلى تدهور كبير في النشاط الاقتصادي.  وكما يتضح من جدول (1)، فقد شهد القطاع نمواً مضطرداً خلال الأعوام 2011-2013، ولكنه تراجع بشكل كبير عام 2014 حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.1% نتيجة العدوان الإسرائيلي والحصار الخانق على القطاع قبل أن يرتفع ثانية بنسبة 6.8%.  أما في الضفة الغربية، فقد انخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 10.7% عام 2011 إلى 6.0% عام 2012، ثم إلى 1.0% عام 2013، قبل أن يرتفع ثانية إلى 5.3% عام 2014، ثم يعاود الانخفاض عام 2015 ليصل إلى 2.5%.  ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار القيود الإسرائيلية على النشاط الاقتصادي والأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين، خصوصا مع تراجع الدعم الخارجي بشكل كبير. 
نتيجة لهذا التباين في معدلات النمو، فقد ارتفعت مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي قليلاً لتصل إلى 23.6% خلال العام 2015 مقارنة مع 22.9% في عام 2014.  ولكنها ظلت أقل بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات، حيث بلغت 37.4% عام 2005.  وكما يتضح من الشكل اللاحق، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة (بالأسعار الثابتة) 1,825.9 مليون دولار أمريكي عام 2015، في حين بلغ لفلسطين 7,721.7 مليون دولار أمريكي.
	



	



الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة، 2010- 2015 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2004

ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال العام 2015 بنسبة 0.5% مقارنة مع العام 2014، ليصل إلى 1,745.9 دولار أمريكي.  ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر قليلاً من الزيادة في عدد السكان.  ولكن مستوى المعيشة في فلسطين خلال العام 2015 ظل أقل مما كان عليه خلال العام 2012 حيث بلغ 1,807.5 دولار أمريكي.  ونظرا لتفاوت معدلات النمو، فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 3.3%، بينما انخفض في الضفة الغربية بشكل طفيف لا يتعدى 0.2% خلال العام 2015. (انظر الشكل أدناه).
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة، 2010- 2015 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2004


بالرغم من زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة وانخفاضه قليلاً في الضفة الغربية خلال العام 2015، فقد ظلت الفجوة بينهما مرتفعة.  وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة 81,002. دولار أمريكي عام 2015 مقارنة مع 2,265.7 دولار أمريكي في الضفة الغربية، أي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة يمثل 44.3% فقط من نصيب الفرد في الضفة الغربية عام 2015، وهي أعلى قليلاً مما كانت عليه عام 2014، وهي 42.8%، ولكنها اقل بكثير من النسبة التي كانت قبل عشر سنوات، وهي 90.7%.

جدول 1: المؤشرات الاقتصادية الرئيسية حسب المنطقة، 2010- 2015 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2004
القيمة بالمليون دولار امريكي
	المؤشر
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	فلسطين

	[bookmark: _Hlk289853712]الناتج المحلي الإجمالي
	6,122.3
	6,882.3
	7,314.8
	7,477.0
	7,463.4
	7,721.7

	الانفاق الاستهلاكي النهائي*
	7,290.4
	8,086.8
	8,821.6
	8,558.8
	8,813.1
	9,187.9

	التكوين الرأسمالي الإجمالي
	1,354.9
	1,326.0
	1,578.1
	1,644.0
	1,415.3
	1,674.8

	صافي الصادرات من السلع والخدمات
	2,523.0-
	2,530.5-
	3,084.9-
	2,725.8-
	2,765.0-
	3,141.0-

	عدد السكان (بالالف فرد)
	3,811.1
	3,927.1
	4,046.9
	4,169.5
	4,294.7
	4,422.1

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار أمريكي)
	1,606.4
	1,752.5
	1,807.5
	1,793.3
	1,737.4
	1,745.9

	الضفة الغربية

	الناتج المحلي الإجمالي
	4,609.0
	5,101.2
	5,409.0
	5,464.3
	5,754.3
	5,895.8

	الانفاق الاستهلاكي النهائي*
	5,425.8
	5,754.1
	6,253.2
	6,167.1
	6,328.4
	6,707.2

	التكوين الرأسمالي الإجمالي
	1,142.8
	1,193.1
	1,443.6
	1,543.1
	1,624.9
	1,714.0

	صافي الصادرات من السلع والخدمات
	1,959.6-
	1,846.0-
	2,287.8-
	2,245.9-
	2,199.0-
	2,525.4-

	عدد السكان (بالالف فرد)
	2,276.0
	2,338.4
	2,402.6
	2,468.1
	2,534.6
	2,602.2

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار أمريكي)
	2,025.1
	2,181.5
	2,251.3
	2,214.0
	2,269.3
	2,265.7

	قطاع غزة

	الناتج المحلي الإجمالي
	1,513.3
	1,781.1
	1,905.8
	2,012.7
	1,709.1
	1,825.9

	الانفاق الاستهلاكي النهائي*
	1,864.6
	2,332.7
	2,568.4
	2,391.7
	2,484.7
	2,480.7

	التكوين الرأسمالي الإجمالي
	212.1
	132.9
	134.5
	100.9
	209.6-
	39.2-

	صافي الصادرات من السلع والخدمات
	563.4-
	684.5-
	797.1-
	479.9-
	566.0-
	615.6-

	عدد السكان (بالالف فرد)
	1,535.1
	1,588.7
	1,644.3
	1,701.4
	1,760.0
	1,820.0

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار أمريكي)
	985.7
	1,121.1
	1,159.0
	1,182.9
	971.1
	1,002.8


* البيانات تشمل صافي السهو والخطأ	
ارتفعت القيمة المضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية في فلسطين خلال العام 2015، باستثناء أنشطة الزراعة والصناعة.  سجلت أنشطة الإنشاءات أعلى ارتفاع بنسبة 17.5%، تلاها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 14.4%، ثم أنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 5.1%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4.2%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.5%.  بالمقابل، انخفضت أنشطة الزراعة بنسبة 11.4%، وأنشطة الصناعة بنسبة 6.6%. (انظر جدول 2).


جدول 2: القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية حسب المنطقة، 2010- 2015 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2004
      القيمة بالمليون دولار أمريكي
	[bookmark: OLE_LINK1]النشاط الاقتصادي
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	فلسطين

	 الزراعة 
	332.9
	408.7
	339.1
	309.9
	286.4
	253.8

	 الصناعة 
	956.6
	963.3
	1,091.6
	1,158.5
	1,105.4
	1,032.1

	 الإنشاءات
	533.0
	728.5
	715.1
	758.7
	547.3
	643.0

	 تجارة الجملة والتجزئة 
	950.5
	1,228.1
	1,304.9
	1,295.1
	1,319.9
	1,366.6

	 النقل والتخزين 
	104.4
	108.5
	115.1
	127.6
	129.7
	148.4

	 المعلومات والاتصالات
	408.6
	441.0
	468.3
	452.7
	436.9
	455.3

	 الخدمات والفروع الأخرى
	2,836.3
	3,004.2
	3,280.7
	3,374.5
	3,637.8
	3,822.5

	الضفة الغربية

	 الزراعة 
	196.5
	249.0
	228.7
	193.0
	197.1
	176.5

	 الصناعة 
	765.8
	764.0
	896.9
	953.9
	956.1
	885.3

	 الإنشاءات
	412.9
	449.4
	422.3
	445.4
	469.9
	449.3

	 تجارة الجملة والتجزئة 
	755.6
	1,014.4
	1,051.4
	1,019.0
	1,052.7
	1,075.3

	 النقل والتخزين 
	92.6
	95.3
	93.2
	104.5
	106.9
	118.7

	 المعلومات والاتصالات
	404.0
	435.4
	459.6
	443.9
	428.1
	445.9

	 الخدمات والفروع الأخرى
	1,981.6
	2,093.7
	2,256.9
	2,304.6
	2,543.5
	2,744.8

	قطاع غزة

	 الزراعة 
	136.4
	159.7
	110.4
	116.9
	89.3
	77.3

	 الصناعة 
	190.8
	199.3
	194.7
	204.6
	149.3
	146.8

	 الإنشاءات
	120.1
	279.1
	292.8
	313.3
	77.4
	193.7

	 تجارة الجملة والتجزئة 
	194.9
	213.7
	253.5
	276.1
	267.2
	291.3

	 النقل والتخزين 
	11.8
	13.2
	21.9
	23.1
	22.8
	29.7

	 المعلومات والاتصالات
	4.6
	5.6
	8.7
	8.8
	8.8
	9.4

	 الخدمات والفروع الأخرى
	854.7
	910.5
	1,023.8
	1,069.9
	1,094.3
	1,077.7


تفاوتت معدلات النمو في الأنشطة الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2015، وكانت بشكل عام أعلى في قطاع غزة منها في الضفة الغربية.  نمت أنشطة النقل والتخزين بنسبة 30.3% في قطاع غزة مقارنة مع 11.0% في الضفة الغربية، ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.0% في قطاع غزة مقارنة مع 2.1% في الضفة الغربية، بينما نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.8% في قطاع غزة مقارنة مع 4.2% في الضفة الغربية.  من ناحية أخرى، نمت أنشطة الإنشاءات في قطاع غزة بنسبة 150.3% وذلك نتيجة لإعادة الإعمار بينما تراجعت في الضفة الغربية بنسبة 4.4%.  وبالمقابل، تراجعت أنشطة الخدمات والفروع الأخرى في قطاع غزة بنسبة 1.5% بينما ارتفعت في الضفة الغربية بنسبة 7.9%.  أما أنشطة الزراعة والصناعة، تراجعت في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولكن بنسب متفاوتة، فقد تراجعت أنشطة الزراعة بنسبة 13.4% في قطاع غزة مقارنة مع 10.5% في الضفة الغربية، وتراجعت أنشطة الصناعة بنسبة 1.7% في قطاع غزة مقارنة مع 7.4% في الضفة الغربية.
انعكس التفاوت في معدلات النمو على مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2015، حيث تراجعت مساهمة أنشطة الزراعة والصناعة، وارتفعت مساهمة أنشطة الإنشاءات والنقل والتخزين والخدمات والفروع الأخرى، ولم تتغير مساهمة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المعلومات والاتصالات.  انخفضت مساهمة أنشطة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3% عام 2015 مقارنة مع 3.8% عام 2014، بينما انخفضت مساهمة أنشطة الصناعة لتصبح 13.4% مقارنة مع 14.8% خلال عام 2014.  أما أنشطة الخدمات والفروع الأخرى، فقد زادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 49.5% مقارنة مع 48.8% خلال العام 2014.  وتعزى هذه الزيادة في مساهمة أنشطة الخدمات والفروع الأخرى إلى النمو السريع في هذه الأنشطة خلال العام 2015 مقارنة بالأنشطة الأخرى التي نمت بشكل بطئ أو تراجعت.  وبذلك أصبحت أنشطة الخدمات والفروع الأخرى تهيمن على حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي، ويعود ذلك إلى أن أنشطة الخدمات والفروع الأخرى تشمل مجموعة كبيرة من الأنشطة الفرعية، من بينها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والإيجارية والمهنية والعلمية والتقنية والإدارية والخدمات المساندة والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي وغيرها.  أما أنشطة الإنشاءات، فقد ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3% عام 2015، مقارنة مع 7.3% عام 2014. 
تباينت هيكلية الأنشطة الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2015، ولكن أنشطة الخدمات والفروع الأخرى ظلت المهيمنة في كلٍ منهما.  بلغت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة 59.1%، بينما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية 46.6%.  أما أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، فقد احتلت المرتبة الثانية، حيث ساهمت بنسبة 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية مقابل 16.0% في قطاع غزة. بالمقابل، ساهمت أنشطة الصناعة بنسبة 15.0% في الضفة الغربية مقابل 8.0% في قطاع غزة، وساهمت أنشطة الإنشاءات وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.6% لكل منهما في الضفة الغربية، مقابل 10.6% و 0.5%، على التوالي، في قطاع غزة.  أما أنشطة الزراعة، فقد ساهمت بنسبة 3.0% في الضفة الغربية مقابل 4.2% في قطاع غزة، وساهمت أنشطة النقل والتخزين بنسبة 2.0% في الضفة الغربية مقابل 1.6% في قطاع غزة.  (انظر الشكل أدناه).
نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة، 2015 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2004



2- سوق العمل[footnoteRef:2] [2:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967، كما ان بيانات العاملين ومعدل الاجر لا تشمل ايضا العاملين باسرائيل والمستوطنات والخارج.] 

يعتبر عنصر العمل أهم عوامل الإنتاج في الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في ظل محدودية الموارد الطبيعية والسيطرة الإسرائيلية على الأراضي والمياه والقيود على حركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال.  ويبيّن جدول (3) أهم مؤشرات سوق العمل خلال الفترة 2010-2015. 
جدول 3: مؤشرات سوق العمل للأفراد 15 سنة فأكثر حسب المنطقة، 2010- 2015
	المؤشر
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	فلسطين

	 حجم القوى العاملة (بالألف فرد)
	923.5
	1,012.7
	1,085.8
	1,137.5
	1,242.3
	1,295.4

	 عدد العاملين ( بالألف فرد)
	643.6
	736.5
	764.8
	780.0
	804.5
	845.6

	 نسبة المشاركة في القوى العاملة (%)
	41.3
	43.4
	44.4
	44.5
	46.7
	46.0

	 معدل البطالة (%)
	25.0
	21.8
	23.5
	23.8
	27.2
	25.9

	 معدل الأجر اليومي الاسمي (شيكل)
	75.4
	76.0
	78.7
	80.2
	83.2
	83.1

	 معدل الأجر اليومي الحقيقي (شيكل)*
	75.4
	73.9
	74.4
	74.6
	76.0
	74.9

	 متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة**(بالدولار/ عامل)
	9,512.6
	9,344.6
	9,564.3
	9,585.9
	9,277.1
	9,131.6

	الضفة الغربية

	 حجم القوى العاملة (بالألف فرد)
	612.8
	671.2
	714.4
	741.3
	798.5
	824.7

	 عدد العاملين (بالالف فرد)
	450.3
	492.9
	508.5
	513.0
	556.1
	568.9

	 نسبة المشاركة في القوى العاملة (%)
	44.3
	46.4
	46.9
	46.5
	48.0
	46.4

	 معدل البطالة (%)
	18.5
	18.4
	19.7
	19.0
	18.0
	17.3

	 معدل الأجر اليومي الاسمي (شيكل)
	82.6
	82.7
	85.7
	88.4
	90.7
	94.0

	 معدل الأجر اليومي الحقيقي (شيكل)*
	82.6
	79.9
	79.5
	79.6
	80.7
	82.5

	 متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة**(بالدولار/ عامل)
	10,235.4
	10,349.4
	10,637.2
	10,651.7
	10,347.6
	10,363.5

	قطاع غزة

	 حجم القوى العاملة (بالألف فرد)
	310.7
	341.5
	371.4
	396.2
	443.8
	470.7

	 عدد العاملين (بالالف فرد)
	193.3
	243.6
	256.3
	267.0
	248.4
	276.7

	 نسبة المشاركة في القوى العاملة (%)
	36.4
	38.4
	40.1
	41.2
	44.4
	45.3

	 معدل البطالة (%)
	37.8
	28.7
	31.0
	32.6
	43.9
	41.0

	 معدل الأجر اليومي الاسمي (شيكل)
	58.2
	61.6
	64.3
	63.2
	64.0
	61.9

	 معدل الأجر اليومي الحقيقي (شيكل)*
	58.2
	61.2
	63.6
	63.0
	62.1
	  59.0

	 متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة**(بالدولار/ عامل)
	7,828.8
	7,311.6
	7,435.8
	7,538.2
	6,880.4
	6,598.8


   * تم ربط معدل الأجر اليومي الاسمي بالرقم القياسي لأسعار المستهلك (سنة الاساس 2010) لملاحظة القوة الشرائية للعامل بالأسعار الثابتة.
** متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة = القيمة المضافة/عدد العاملين.

زاد حجم القوى العاملة خلال العام 2015 بنسبة 4.3% مقارنة مع العام 2014، ليصل إلى 1,295.4 ألف فرد، فيما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة قليلاً لتصل إلى 46.0% مقارنة مع 46.7% خلال نفس الفترة.  ويعزى ذلك إلى أن الزيادة في عدد الأفراد الذين دخلوا سوق العمل خلال العام 2015 كانت أقل من الزيادة في إجمالي القوة البشرية.     تفاوتت نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت هذه النسبة 46.4% في الضفة الغربية عام 2015، مقابل 45.3% في قطاع غزة.  وتعكس هذه النسبة تحسناً في معدل المشاركة في قطاع غزة الذي كانت نسبة المشاركة فيه 44.4% عام 2014، فيما انخفضت في الضفة الغربية، حيث بلغت النسبة 48.0% عام 2014.  ويعزى ذلك إلى أن نسبة الزيادة في حجم القوى العاملة في الضفة الغربية خلال العام 2015 كانت اقل من الزيادة في إجمالي القوى البشرية.  بالمقابل، كانت نسبة الزيادة في حجم القوى العاملة في قطاع غزة خلال العام 2015 أكبر من الزيادة في إجمالي القوى البشرية.  

شهد عام 2015 ارتفاعاً في عدد العاملين بنسبة 5.1% مقارنة مع عام 2014، حيث وصل عدد العاملين في فلسطين 845.6 ألف عامل خلال العام 2015، مقابل 804.5 ألف عامل في عام 2014.  وصلت نسبة الزيادة في عدد العاملين في قطاع غزة 11.4%، مقابل 2.3% في الضفة الغربية خلال العام 2015.

انخفضت نسبة العاطلين عن العمل في فلسطين إلى 25.9% في العام 2015 مقارنة مع 27.2% في العام 2014.  ويعزى هذا الانخفاض في معدل البطالة إلى زيادة عدد العاملين بنسبة أكبر من الزيادة في حجم القوى العاملة.  كما وانخفض معدل البطالة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ليصل إلى 17.3% و 41.0% على التوالي خلال عام 2015، بعد أن كان 18.0% و 43.9% خلال عام 2014.

معدل البطالة حسب المنطقة، 2010- 2015

لم يتغير معدل الأجر اليومي الاسمي في فلسطين خلال العام 2015 مقارنة مع العام 2014، ولكن معدل الأجر اليومي الحقيقي انخفض بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة، ويعزى ذلك إلى التغير الحاصل في الأسعار.  وكما يتضح من جدول (3)، فقد بلغ  معدل الأجر اليومي الاسمي 83.1 شيكل خلال العام 2015 بينما بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي 74.9 شيكل (انظر أيضاً الشكل اللاحق).  وبالمقارنة، كان معدل الأجر اليومي الاسمي والحقيقي في الضفة الغربية أعلى من مثيليهما في قطاع غزة، حيث بلغ معدل الأجر اليومي الاسمي في الضفة الغربية 94.0 شيكل مقابل 61.9 شيكل في قطاع غزة عام 2015، كما بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي في الضفة الغربية 82.5 شيكل مقابل 59.0 شيكل في قطاع غزة خلال نفس العام. 
معدل الأجر اليومي الاسمي والحقيقي بالشيكل الإسرائيلي في فلسطين، 2010- 2015: سنة الأساس 2010

انخفض متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة في فلسطين خلال العام 2015 بنسبة 1.6% مقارنة مع عام 2014.  وكما يتضح من الشكل أدناه، تذبذب متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة خلال الفترة 2010-2015، حيث ارتفع بعد العام 2011 حتى وصل أعلى مستوى له عام 2013، قبل أن ينخفض ليصل إلى 9,131.6 دولار أمريكي لكل عامل عام 2015.  يتفاوت نصيب العامل من القيمة المضافة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ 10,363.5 دولار أمريكي لكل عامل في الضفة الغربية مقابل 6,598.8 دولار أمريكي لكل عامل في قطاع غزة.  ويعتبر متوسط نصيب العامل مؤشراً هاماً لقياس مدى كفاءة وفعالية عنصر العمل في تحقيق مستوى معين من مخرجات العملية الإنتاجية ومدى استغلال العنصر التكنولوجي في العملية الانتاجية.  وهناك عوامل عديدة تلعب دورا مهما في تحديد مستوى متوسط نصيب العامل، من بينها جودة مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا والتعليم والتدريب وبيئة العمل المتمثلة في القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العمل وغيرها.              
متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة (بالدولار الأمريكي) في فلسطين، 2010- 2015

شهدت الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في عدد العاملين في فلسطين خلال العام 2015، باستثناء أنشطة الزراعة.  سجلت أنشطة النقل والتخزين أعلى ارتفاع في عدد العاملين خلال العام 2015 بنسبة 16.5% مقارنة مع عام 2014، تلا ذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.3%، ثم أنشطة الصناعة بنسبة 7.5%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 7.4%، وأنشطة الخدمات والفروع الأخرى[footnoteRef:3] بنسبة 5.5%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4.9%.  بالمقابل انخفض عدد العاملين في أنشطة الزراعة عام 2015 بنسبة 14.3% مقارنة بالعام الذي سبقه. [3:  تشمل العاملين في القطاع الحكومي] 

تفاوتت معدلات الزيادة في عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2015.  حققت معظم الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية زيادة في عدد العاملين باستثناء أنشطة الزراعة والإنشاءات والمعلومات والاتصالات، كما شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة ارتفاعاً في أعداد العاملين، باستثناء أنشطة الزراعة.  وحققت أنشطة النقل والتخزين أعلى نسبة زيادة في عدد العاملين خلال عام 2015 في الضفة الغربية بنسبة 10.3%، تلا ذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.8% ثم أنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 5.3% وأنشطة الصناعة بنسبة 3.8%.  بالمقابل، انخفض عدد العاملين في أنشطة الزراعة في الضفة الغربية بنسبة 14.4%، وفي أنشطة الإنشاءات بنسبة 2.5% وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.8%.  أما في قطاع غزة، شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية زيادة في عدد العاملين باستثناء أنشطة الزراعة.  وسجلت أنشطة الإنشاءات أعلى نسبة زيادة بنسبة 140.0% تلا ذلك أنشطة الصناعة بنسبة 31.1% وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 27.7%، ثم أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 19.2% وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15.7% وأنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 5.8%.  بالمقابل، انخفض عدد العاملين في أنشطة الزراعة بنسبة 14.0%.  (انظر جدول 4).











جدول 4: عدد العاملين حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة، 2010- 2015
	النشاط الاقتصادي
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	فلسطين

	 الزراعة 
	81,100
	93,000
	91,100 
	84,100 
	85,400
	     73,200 

	 الصناعة 
	75,200
	89,300
	98,200 
	101,100 
	107,800
	   115,900 

	 الإنشاءات
	56,700
	69,900
	74,800 
	77,800 
	71,900
	     77,200 

	 تجارة الجملة والتجزئة 
	115,900
	141,200
	140,600 
	143,300 
	154,300
	   168,700 

	 النقل والتخزين 
	32,300
	39,700
	41,200 
	44,400 
	38,900
	     45,300 

	 المعلومات والاتصالات
	6,600
	5,900
	8,300 
	7,600 
	8,100
	       8,500 

	 الخدمات والفروع الأخرى*
	275,800
	297,500
	310,600 
	321,700 
	338,100
	   356,800 

	الضفة الغربية

	 الزراعة 
	66,200 
	69,600 
	69,700 
	61,600 
	     64,000 
	     54,800 

	 الصناعة 
	64,800 
	74,500 
	82,300 
	84,600 
	     93,000 
	     96,500 

	 الإنشاءات
	51,000 
	55,400 
	55,000 
	59,200 
	     66,900 
	     65,200 

	 تجارة الجملة والتجزئة 
	84,100 
	99,000 
	98,900 
	96,000 
	   110,400 
	   117,900 

	 النقل والتخزين 
	 20,900 
	22,100 
	21,400 
	24,400 
	     25,200 
	     27,800 

	 المعلومات والاتصالات
	4,900 
	4,800 
	6,500 
	5,400 
	       5,500 
	       5,400 

	 الخدمات والفروع الأخرى*
	158,400 
	167,500 
	174,700 
	181,800 
	   191,100 
	   201,300 

	قطاع غزة

	 الزراعة 
	14,900
	23,400
	21,400 
	22,500 
	21,400
	     18,400 

	 الصناعة 
	10,400
	14,800
	15,900 
	16,500 
	14,800
	     19,400 

	 الإنشاءات
	5,700
	14,500
	19,800 
	18,600 
	5,000
	     12,000 

	 تجارة الجملة والتجزئة 
	31,800
	42,200
	41,700 
	47,300 
	43,900
	     50,800 

	 النقل والتخزين 
	11,400
	17,600
	19,800 
	20,000 
	13,700
	     17,500 

	 المعلومات والاتصالات
	1,700
	1,100
	1,800 
	2,200 
	2,600
	       3,100 

	 الخدمات والفروع الأخرى*
	117,400
	130,000
	135,900 
	139,900 
	147,000
	   155,500 


* تشمل العاملين في القطاع الحكومي
بالرغم من التفاوت في معدلات الزيادة في عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال العام 2015، بقي التوزيع النسبي للعاملين في تلك الأنشطة مشابهاً لما كان الوضع عليه عام 2014.  وتركز العاملون في فلسطين بشكل كبير في أنشطة الخدمات والفروع الأخرى، حيث بلغت نسبة العاملين في هذه الأنشطة 42.1% خلال العام 2015، تلا ذلك العاملون في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.0%، وأنشطة الصناعة بنسبة 13.7%.  وتفاوتت نسبة العاملين في هذه الأنشطة بشكل واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت نسبة العاملين في أنشطة الخدمات والفروع الأخرى في الضفة الغربية 35.4% مقابل 56.3% في قطاع غزة، بينما بلغت نسبة العاملين في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 20.7% في الضفة الغربية مقابل 18.4% في قطاع غزة، وبلغت نسبة العاملين في أنشطة الصناعة 17.0% في الضفة الغربية مقابل 7.0% في قطاع غزة. (انظر الشكل اللاحق). 

التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة، 2015























3- الأنشطة الاقتصادية[footnoteRef:4]  [4:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967، كما ان بيانات العاملين ومعدل الاجر لا تشمل ايضا العاملين باسرائيل والمستوطنات والخارج.] 

يتوزع الاقتصاد الفلسطيني على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تمثل هيكل وبنية الاقتصاد، حيث يعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدماتي نظرا للمساهمة البارزة لنشاط الخدمات والفروع الأخرى المرتبطة به في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.  ( انظر جدول 5).

جدول 5: أبرز الأنشطة الاقتصادية وأهم خصائصها في فلسطين، 2015
	النشاط الاقتصادي
	نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (%)
	متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة (بالدولار/عامل)*
	نسبة المساهمة في العمالة (%)
	معدل الأجر اليومي
الاسمي (شيكل)
	معدل الأجر اليومي
الحقيقي (شيكل)**

	 الزراعة 
	3.3
	3,467.2
	8.7
	51.3
	46.2

	 الصناعة 
	13.4
	8,905.1
	13.7
	73.4
	66.1

	 الإنشاءات
	8.3
	8,329.0
	9.1
	86.0
	77.5

	 تجارة الجملة والتجزئة 
	17.7
	8,100.8
	20.0
	55.5
	50.0

	 النقل والتخزين 
	1.9
	3,275.9
	5.4
	43.6
	39.3

	 المعلومات والاتصالات
	5.9
	53,564.7
	1.0
	120.1
	108.2

	 الخدمات والفروع الأخرى
	49.5
	10,713.3
	42.1
	95.9
	86.4


     * نصيب العامل من القيمة المضافة = القيمة المضافة/عدد العاملين.
  ** تم ربط معدل الأجر اليومي الاسمي بالرقم القياسي لأسعار المستهلك (سنة الاساس 2010) لملاحظة القوة الشرائية للعامل بالأسعار الثابتة.
احتلت أنشطة الخدمات والفروع الأخرى المرتبة الأولى في الاقتصاد الفلسطيني من حيث القيمة المضافة والعمالة، حيث بلغت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي 49.5% وفي العمالة 42.1% عام 2015.  بلغت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى 3,822.5 مليون دولار أمريكي عام 2015، بارتفاع 5.1% مقارنة مع العام 2014، كما بلغ عدد العاملين فيه 356.8 ألف عامل، بزيادة 5.5% خلال نفس الفترة.  ونظرا لزيادة القيمة المضافة لهذه الأنشطة بنسبة أقل من زيادة عدد العاملين فيها، فقد انخفض متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة في أنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 0.4%  ليصل إلى 10,713.3 دولار أمريكي عام 2015، مقارنة مع 10,759.5 دولار امريكي عام 2014.  بالمقابل، ارتفع معدل الأجر اليومي الاسمي للعاملين المستخدمين بأجر في هذه الأنشطة ليصل إلى 95.9 شيكل، وهو الأعلى بين الأنشطة الاقتصادية بعد نشاط المعلومات والاتصالات. 
بلغت مساهمة أنشطة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 13.4%، وفي العمالة 13.7% خلال العام 2015.  انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الصناعة عام 2015 لتصل إلى 1,032.1 مليون دولار أمريكي، بتراجع نسبته 6.6% عن العام 2014،  بينما ارتفع عدد العاملين في هذه الأنشطة بنسبة 7.5%، مقارنة مع عام 2014، ليصل إلى 115.9 ألف عامل.  ونتيجة لذلك، انخفض متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة في أنشطة الصناعة بنسبة 13.2% عام 2015 ليصل إلى 8,905.1 دولار أمريكي لكل عامل، مقارنة مع 10,254.2 دولار عام 2014.  بالمقابل، ارتفع معدل الأجر اليومي الاسمي للعاملين المستخدمين بأجر في هذه الأنشطة إلى 73.4 شيكل عام 2015.
أما أنشطة الزراعة، فقد تراجعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.3%، وتراجعت مساهمتها في العمالة لتصل إلى 8.7% عام 2015.  بلغت القيمة المضافة لأنشطة الزراعة 253.8 مليون دولار أمريكي عام 2015، بتراجع نسبته 11.4% عن العام 2014، ورافق ذلك انخفاض في عدد العاملين بنسبة 14.3% مقارنة مع العام 2014 ليصل عدد العاملين في هذه الأنشطة  إلى 73.2 ألف عامل.  ونظرا لانخفاض القيمة المضافة لهذه الأنشطة بنسبة أقل من انخفاض عدد العاملين فيها، فقد ارتفع متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة خلال عام 2015  في أنشطة الزراعة بنسبة 3.4% ليصل إلى 3,467.2 دولار أمريكي مقارنة مع 3,353.6 دولار أمريكي خلال عام 2014، ولكنه ظل الأقل بين الأنشطة الاقتصادية (بعد أنشطة النقل والتخزين)، ما يعكس ضعف الإنتاجية في هذه الأنشطة.  من جهة أخرى، ارتفع معدل الأجر اليومي الاسمي للعاملين المستخدمين بأجر في أنشطة الزراعة ليصل إلى 51.3 شيكل، وهو أيضا الأقل بين الأنشطة الاقتصادية، بعد أنشطة النقل والتخزين. 
أما أنشطة تجارة التجزئة والجملة، والتي تعتبر من الأنشطة الهامة في الاقتصاد الفلسطيني، بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 17.7%، وبلغت مساهمتها في العمالة 20.0% عام 2015.  بلغت القيمة المضافة لأنشطة تجارة التجزئة والجملة 1,366.6 مليون دولار أمريكي عام 2015، بارتفاع نسبته 3.5% عن العام 2014.  وترافق ذلك مع ارتفاع في عدد العاملين بنسبة 9.3% ليصل عدد العاملين في هذه الأنشطة إلى 168.7 ألف عامل عام 2015.  ونظراً لزيادة القيمة المضافة لهذه الأنشطة بنسبة أقل من زيادة عدد العاملين فيها، انخفض متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة في أنشطة تجارة التجزئة والجملة بنسبة 5.3%  ليصل إلى 8,100.8 دولار أمريكي عام 2015 مقارنة مع 8,554.1 دولار أمريكي عام 2014.  كما انخفض معدل الأجر اليومي الاسمي للعاملين المستخدمين بأجر في هذه الأنشطة عام 2015 ليصل إلى 55.5 شيكل.
أما بالنسبة لأنشطة الإنشاءات، فقد ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3%، ومساهمتها في العمالة إلى 9.1% عام 2015.  بلغت القيمة المضافة في هذه الأنشطة 643.0 مليون دولار أمريكي عام 2015، وهي أعلى مما كانت عليه عام 2014 بنسبة 17.5%، ورافق ذلك ارتفاع في عدد العاملين في هذه الانشطة بنسبة 7.4% مقارنة مع العام 2014 ليصل عدد العاملين فيها إلى 77.2 ألف عامل خلال عام 2015.  ونتيجة لذلك ارتفع متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة في أنشطة الإنشاءات بنسبة 9.4% ليصل إلى 8,329.0 دولار أمريكي مقارنة مع 7,612.0 دولار أمريكي عام 2014.  بالمقابل، انخفض معدل الأجر اليومي الاسمي للعامل في هذه الانشطة إلى 86.0 شيكل.  وتشكل أنشطة الإنشاءات مكوناً أساسياً في التكوين الرأسمالي الثابت الذي يدخل ضمن احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وهي تمثل بالتالي بعداً أساسيا في دراسة بنية وتطور الاقتصاد الفلسطيني. 
تعتبر رخص الأبنية من المؤشرات الهامة التي تعكس أنشطة الإنشاءات في فلسطين.  وخلال العام 2015، ارتفعت رخص الأبنية بنسبة 1.5%، مقارنة مع 2014، لتصل إلى9,214.0  رخصة.  وأظهرت السجلات الإدارية الصادرة عن وزارة الحكم المحلي أن 70.3% من الرخص الصادرة هي رخص لأبنية جديدة.  وكما يتضح في الشكل اللاحق، فهناك زيادة مضطرة في عدد رخص الأبنية الصادرة في فلسطين خلال الفترة 2010- 2015 باستثناء انخفاضها بشكل طفيف خلال عام 2014.

عدد رخص الأبنية* الصادرة في فلسطين، 2010- 2015

* البيانات لا تشمل رخص الاسوار.
من ناحية اخرى، زادت كميات الإسمنت المستوردة عام 2015 بنسبة 24.2% لتصل إلى 1,902.3 الف طن مقارنة مع 1,531.1 ألف طن خلال عام 2014.  وسجلت كميات الإسمنت المستوردة في الضفة الغربية زيادة بسيطة نسبتها 2.3% خلال عام 2015، مقارنة مع ارتفاع كبير في قطاع غزة نسبته 847.1%.  ويعزى هذا الارتفاع الجامح في كميات الاسمنت المستوردة في قطاع غزة إلى عملية إعادة الإعمار وما يتطلبه ذلك من مواد بناء، وخصوصاً الاسمنت.  (انظر الشكل أدناه).

كميات الإسمنت المستوردة حسب المنطقة، 2010- 2015


4- الأسعار والقوة الشرائية

ارتفع مؤشر غلاء المعيشة (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) في فلسطين خلال العام 2015 بنسبة 1.43% ليصل إلى 110.99 (سنة الأساس 2010).  وتعتبر هذه النسبة أقل حدة من السنوات السابقة، خصوصا الفترة التي سبقت عام 2013 (انظر الشكل أدناه).  ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في رفع المؤشر هذا العام مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ التي ارتفعت بنسبة 10.92%، متأثرة بارتفاع الجمارك على سلعة التبغ، يليها مجموعة خدمات التعليم بنسبة 4.98%، ومجموعة الأقمشة والملابس والاحذية بنسبة 4.75%، ومجموعة الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية بنسبة 3.41%، ومجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 2.27%، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 1.90%. بالمقابل، انخفضت أسعار مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 5.64% ومجموعة الاتصالات بنسبة 2.10% خلال العام 2015.

اتجاه الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، 2010- 2015

تفاوت التغير في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية خلال العام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث سجلت الأسعار في الضفة الغربية[footnoteRef:5] ارتفاعاً بنسبة 1.29%، وفي قطاع غزة بنسبة 1.77%، كما سجل مؤشر أسعار المستهلك في القدس[footnoteRef:6] ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.33%.  وتشترك المناطق الثلاث في ارتفاع اسعار بعض السلع ضمن بعض المجموعات الرئيسية، وخصوصاً أسعار اللحوم والارز والخضروات الطازجة والسجائر والملابس الجاهزة والاحذية والاثاث والمفروشات.  بالاضافة إلى ارتفاع أسعار تلك السلع في هذه المجموعات، سجلت أسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً ملحوظا في أسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 6.95%، وأسعار مجموعة الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية بنسبة 4.37%، وأسعار مجموعة الأقمشة والملابس والاحذية بنسبة 4.24%، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 3.01%، وأسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 2.62%، واسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 1.56%.  بينما نتج الارتفاع في أسعار المستهلك في القدس بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الطبية بنسبة 7.69%، وأسعار مجموعة الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية بنسبة 6.87%، وأسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 6.04%، وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 2.54%، وأسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 2.41%، وأسعار مجموعة الأقمشة والملابس والاحذية بنسبة 2.25%.  وفي قطاع غزة، ارتفع مؤشر الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 16.24%، وأسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 15.24%، وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 4.87%، وأسعار مجموعة الأقمشة والملابس والاحذية بنسبة 3.40%، وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 1.60%، وأسعار مجموعة الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية بنسبة 1.33%، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 1.28%، وأسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة 1.05% [5:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.]  [6:  تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.] 

ويختلف الوزن النسبي للمجموعات الرئيسية التي يتشكل منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين.  فكما يتضح من جدول 6، تشكل مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة أعلى وزن نسبي في سلة المستهلك في فلسطين، حيث تستحوذ على حوالي 35.0% من سلة المستهلك، يليها مجموعة النقل والمواصلات بحوالي 13.8%، ثم مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بحوالي 11.5%، ومجموعة المسكن ومستلزماته بحوالي 8.9%، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بحوالي 6.3%، بينما تحتل مجموعة السلع والخدمات الترفيهية والثقافية، ومجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق نسبة متدنية من سلة المستهلك مما يجعل تأثيرها على الرقم القياسي لأسعار المستهلك محدوداً.

جدول 6: متوسط الأرقام القياسية لأسعار المستهلك للعام 2015  والوزن النسبي حسب مجموعات الإنفاق الرئيسية والمنطقة:
		 سنة الأساس 2010= 100

	مجموعات الانفاق الرئيسية
	فلسطين
	الضفة الغربية*
	قطاع غزة
	القدس**

	
	الرقم القياسي
	الوزن النسبي***
	الرقم القياسي
	الوزن النسبي***
	الرقم القياسي
	الوزن النسبي***
	الرقم القياسي
	الوزن النسبي***

	المواد الغذائية والمشروبات المرطبة
	107.82
	35.02
	109.62
	34.96
	104.42
	41.18
	112.21
	23.67

	المشروبات الكحولية والتبغ
	159.59
	4.31
	160.35
	5.22
	139.36
	2.32
	165.40
	4.06

	الأقمشة والملابس والأحذية
	109.29
	6.29
	119.74
	5.79
	87.13
	7.09
	123.41
	6.91

	المسكن ومستلزماته
	108.28
	8.87
	112.55
	8.83
	98.85
	8.73
	115.75
	9.28

	الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية
	105.37
	5.36
	111.46
	4.83
	93.03
	6.55
	120.64
	5.42

	الخدمات الطبية
	116.67
	3.93
	121.77
	4.44
	98.02
	3.08
	122.41
	3.32

	النقل والمواصلات
	102.22
	13.83
	101.15
	15.33
	110.38
	7.93
	112.00
	18.37

	الاتصالات
	95.74
	3.55
	95.48
	3.46
	94.07
	3.17
	99.80
	4.69

	السلع والخدمات الترفيهية والثقافية
	102.22
	2.07
	105.56
	1.78
	97.32
	2.39
	105.82
	2.69

	خدمات التعليم
	120.95
	3.39
	127.17
	3.59
	109.06
	3.38
	117.24
	2.51

	خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق
	121.91
	1.92
	130.34
	1.86
	106.27
	1.65
	110.83
	2.70

	سلع وخدمات متنوعة
	118.22
	11.48
	119.60
	9.91
	122.25
	12.50
	102.77
	16.38

	الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك
	110.99
	100.00
	113.89
	100.00
	104.97
	100.00
	114.02
	100.00


* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
** تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
*** الوزن النسبي لاوزان الترجيح لاسعار المستهلك حسب مجموعات الانفاق الرئيسية والمنطقة بناءً على بيانات مسح انفاق واستهلاك الاسرة لعام 2010.

 5- ميزان المدفوعات[footnoteRef:7]  [7:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.] 

يعتبر ميزان المدفوعات سجلاً منظماً موجزاً تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في فلسطين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة، تكون في العادة سنة واحدة.  ويتكون ميزان المدفوعات من جزأين هما الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي.  ويشمل الحساب الجاري أربع حسابات فرعية (الميزان التجاري السلعي، والميزان التجاري الخدمي، وميزان الدخل، وميزان التحويلات الجارية)، بينما يشمل الحساب الرأسمالي والمالي حسابين هما الحساب الرأسمالي (التحويلات الرأسمالية، وحيازة الأصول غير المالية غير المنتجة أو التخلص منها) والحساب المالي (الاستثمار الاجنبي المباشر، واستثمار الحافظة الاجنبي، والاستثمارات الاجنبية الأخرى، والأصول الاحتياطية). 
ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.8% عام 2015 مقارنة مع عام 2014، ليصل إلى 5,178.7 مليون دولار أمريكي.  ويعزى هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات بمبلغ 150.5 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 2,322.7 مليون دولار أمريكي مقابل ارتفاع إجمالي الواردات بمبلغ 292.5 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 7,501.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمبلغ 142.0 مليون دولار أمريكي عام 2015.  وبالرغم من ذلك، انخفضت نسبة العجز في الميزان التجاري إلى الواردات بشكل بسيط لتصل إلى 69.0% عام 2015، مقارنة مع نسبة 69.9% عام 2014.  ويعزى ذلك إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 6.9% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 4.1% فقط.  وكما يتضح من الشكل أدناه، فقد تفاقمت قيمة العجز في الميزان التجاري بشكل ملحوظ خلال الفترة 2010-2015 نتيجة زيادة قيمة الواردات عن قيمة الصادرات بشكل مطّرد، ولكن نسبة العجز إلى الواردات انخفضت من 74.0% عام 2010 إلى 69.0% عام 2015 نظرا لزيادة قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في قيمة الواردت خلال تلك الفترة.  ففي حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 69.9% خلال الفترة المذكورة، زادت قيمة الواردات بنسبة 42.5% فقط (انظر الشكل أدناه).

الميزان التجاري للسلع والخدمات في فلسطين، 2010- 2015

بالرغم من زيادة العجز في الميزان التجاري، انخفض عجز الحساب الجاري في فلسطين خلال عام 2015 بنسبة 20.3% مقارنة مع عام 2014، ليصل إلى 1,712.9 مليون دولار أمريكي.  ويعزى هذا الانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى الارتفاع الكبير في صافي التحويلات الجارية.  (انظر جدول 7).
		
جدول 7: ميزان المدفوعات في فلسطين، 2010- 2015

القيمة بالمليون دولار أمريكي	
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]البند
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015*

	اولاً: الحساب الجاري (صافي)
	1,306.9-
	2,069.6-
	1,821.0-
	2,383.4-
	2,149.0-
	1,712.9-

	1. السلع (صافي)
	3,452.7-
	3,779.2-
	4,135.7-
	4,682.7-
	4,830.2-
	4,986.4-

	2. الخدمات (صافي)
	444.3-
	144.6-
	293.2-
	49.5-
	206.5-
	192.3-

	3. الدخل (صافي)
	599.1
	749.5
	857.5
	1,160.3
	1,482.5
	1,381.6

	     تعويضات العاملين (صافي)
	577.4
	735.7
	822.2
	1,139.7
	1,448.6
	1,308.4

	     دخل الاستثمار (صافي)
	21.7
	13.8
	35.3
	20.6
	33.9
	73.2

	4. [bookmark: _Hlk290792524]التحويلات الجارية (صافي)
	1,991.0
	1,104.7
	1,750.4
	1,188.5
	1,405.2
	2,084.2

	ثانياً: الحساب الرأسمالي والمالي (صافي)
	1,029.7
	2,035.5
	1,522.5
	2,144.6
	1,765.8
	1,549.4

	1. الحساب الرأسمالي (صافي)
	828.2
	640.0
	588.2
	551.3
	691.0
	415.8

	     التحويلات الرأسمالية (صافي) 
	828.2
	640.0
	588.2
	551.3
	691.0
	415.8

	حيازة الاصول غير المالية غير المنتجة او   التخصل منها (صافي)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2. الحساب المالي (صافي)
	201.5
	1,395.5
	934.3
	1,593.3
	1,074.8
	1,133.6

	     الاستثمار الاجنبي المباشر (صافي)
	121.9
	477.4
	29.3
	224.0
	27.8-
	65.0-

	     استثمار الحافظة الاجنبي (صافي)
	367.4-
	121.1-
	16.2-
	186.8
	-179.0
	73.4

	     الاستثمارات الاجنبية الأخرى (صافي)
	483.4
	1,005.5
	1,087.2
	1,203.6
	1,268.8
	1,033.7

	     التغير في الأصول الاحتياطية
	36.4-
	33.7
	166.0-
	21.1-
	12.8
	91.5

	ثالثاً: التمويل الاستثنائي
	0.0
	0.0
	28.0
	5.6
	7.6
	8.7

	رابعاً: صافي السهو والخطأ**
	277.2
	34.1
	298.5
	238.8
	383.2
	154.8***


*بيانات تقديرية ربعية
**صافي السهو والخطأ: تم احتسابه على انه الفرق بين قيمة صافي الحساب الجاري وصافي الحساب الرأسمالي والمالي للأعوام 2010-2014.
*** تم احستاب قيمة التمويل الاستثنائي في صافي السهو والخطأ لعام 2015 وسيتم تحديثها للأعوام السابقة لاحقاً.

انخفض صافي حساب الدخل بنسبة 6.8% خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014 ليصل إلى 1,381.6 مليون دولار أمريكي.  تشكل تعويضات العاملين المقبوضة ما نسبته 90.2% من إجمالي مقبوضات حساب الدخل، بينما يمثل دخل الاستثمار النسبة الباقية.  وبالرغم من ارتفاع صافي دخل الاستثمار عام 2015 بنسبة 115.9% مقارنة مع انخفاض صافي تعويضات العاملين بنسبة 9.7%، إلا أن قيمة الارتفاع في صافي دخل الاستثمار 39.3 مليون دولار أمريكي كانت أقل من قيمة الانخفاض في صافي تعويضات العاملين 140.2 مليون دولار أمريكي، ما نجم عنه انخفاض صافي حساب الدخل بقيمة 100.9 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 6.8%.  وكما يتضح من الشكل اللاحق، استمرت تعويضات العاملين المقبوضة من الخارج في الارتفاع منذ عام 2010 حتى عام 2014، ثم انخفضت خلال العام 2015 حيث بلغت 1,309.2 مليون دولار أمريكي، وهي أعلى من مستوى تعويضات العاملين المقبوضة في العام 2010 بنسبة 126.4%.  
اتجاه تعويضات العاملين ودخل الاستثمار المقبوضين من الخارج في فلسطين، 2010- 2015

زادت قيمة صافي التحويلات الجارية عام 2015 بنسبة 48.3% لتصل إلى 2,084.2 مليون دولار أمريكي.  ويعزى ذلك إلى ارتفاع التحويلات الجارية المقبوضة من الخارج خلال عام 2015 بنسبة 30.7% لتصل إلى 2,630.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2,013.2 مليون دولار أمريكي عام 2014، وهو ما يعكس اعتماد الاقتصاد الفلسطيني الكبير على التحويلات الخارجية التي تتلقاها فلسطين لدعم الموازنة العامة والتحويلات الخارجية للقطاع الخاص.  
من جهة أخرى، انخفضت التحويلات الرأسمالية المقبوضة من الخارج بنسبة 39.8% لتصل إلى 415.8 مليون دولار أمريكي خلال عام 2015 مقابل 691.0 مليون دولار عام 2014.  شهدت الفترة 2010-2015 تذبذباً في التحويلات الرأسمالية المقبوضة، حيث بلغت أعلى مستوى لها خلال العام 2010 نتيجة التطورات السياسية التي شهدتها فلسطين خلال تلك الفترة، ولكنها انخفضت تدريجيا بعد ذلك، باستثناء العام 2014، لتصل إلى أدنى قيمة لها عام 2015.  (انظر الشكل أدناه).

اتجاه التحويلات الجارية والرأسمالية المقبوضة من الخارج في فلسطين، 2010- 2015

6- وضع الاستثمار الدولي
يعرّف وضع الاستثمار الدولي بأنه كشف محاسبي يسجل أرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في العالم الخارجي تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
انخفض صافي وضع الاستثمار الدولي في فلسطين بنسبة 35.1% خلال عام 2015 ليصل إلى 899.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1,385.0 مليون دولار أمريكي عام 2014، نتيجة انخفاض أرصدة الأصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج وارتفاع أرصدة الخصوم الأجنبية المستثمرة في فلسطين خلال العام 2015.  انخفض إجمالي أرصدة الأصول الخارجية الفلسطينية المستثمرة في نهاية عام 2015 بنسبة 4.6% مقارنة بالعام 2014، ليصل إلى 5,855.0 مليون دولار أمريكي.  شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 6.0% من قيمة هذه الأصول، بينما شكلت استثمارات الحافظة في الخارج 18.5%، والاستثمارات الأخرى في الخارج 65.6% (شكلت العملة والودائع 99.4% منها)، والأصول الاحتياطية 9.9%.  أما إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني فقد ارتفع بنسبة 4.2% خلال عام 2015 مقارنة بالعام 2014، ليبلغ 4,956.0 مليون دولار أمريكي.  شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين 50.1% من هذه الخصوم، واستثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين 16.6%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين 33.3%.  (انظر جدول 8).
جدول 8: وضع الاستثمار الدولي في فلسطين في نهاية الأعوام، 2010- 2015
	
 القيمة بالمليون دولار أمريكي
	البند
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	وضع الاستثمار الدولي (صافي)*
	1,286.0
	721.0
	667.0
	880.0
	1,385.0
	899.0

	مجموع الأصول الخارجية 
	5,423.0
	5,233.0
	5,262.0
	5,828.0
	6,139.0
	5,855.0

	الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج    
	241.0
	192.0
	232.0
	171.0
	358.0
	352.0

	استثمارات الحافظة في الخارج  
	938.0
	1,147.0
	1,030.0
	1,005.0
	1,172.0
	1,084.0

	الاستثمارات الأخرى في الخارج
	3,713.0
	3,397.0
	3,336.0
	3,967.0
	3,937.0
	3,838.0

	الأصول الاحتياطية
	531.0
	497.0
	664.0
	685.0
	672.0
	581.0

	مجموع الخصوم الأجنبية
	4,137.0
	4,512.0
	4,595.0
	4,948.0
	4,754.0
	4,956.0

	الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين
	2,175.0
	2,328.0
	2,336.0
	2,459.0
	2,487.0
	2,486.0

	استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين
	612.0
	611.0
	676.0
	768.0
	725.0
	821.0

	الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين
	1,350.0
	1,573.0
	1,583.0
	1,721.0
	1,542.0
	1,649.0


* وضع الاستثمار الدولي (صافي): تساوي مجموع الأصول الخارجية مطروح منها مجموع الخصوم الأجنبية.
	





7- الدين الخارجي
يمثل الدين الخارجي سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.
	
ارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي على فلسطين بنسبة 6.9% خلال عام 2015 ليصل إلى 1,649.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1,542.0 مليون دولار أمريكي عام 2014.  وشكل الدين الخارجي على الحكومة العامة 64.9% من قيمة إجمالي رصيد الدين الخارجي بواقع 1,070.0 مليون دولار أمريكي، بينما شكل الدين الخارجي على البنوك العاملة في فلسطين 32.1% بواقع 530.0 مليون دولار أمريكي.
جدول 9: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين في نهاية الأعوام، 2011- 2015 

القيمة بالمليون دولار أمريكي			
	القطاع  الاقتصادي
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015*

	الحكومة العامة
	1,114.0
	1,097.0
	1,109.0
	1,089.0
	1,070.0

	السلطات النقدية
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	البنوك
	359.0
	443.0
	552.0
	404.0
	530.0

	القطاعات الأخرى
	100.0
	43.0
	60.0
	49.0
	49.0

	الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة والمنتسبة)
	24.0
	18.0
	4.0
	0.0
	0.0

	إجمالي رصيد الدين الخارجي
	1,597.0
	1,601.0
	1,725.0
	1,542.0
	1,649.0


* تمثل بيانات الربع الرابع 2015.     


8- المالية العامة[footnoteRef:8]  [8:  المالية العامة لا تشمل بيانات الحكومة المحلية (المجالس والبلديات)، البيانات من خلال وزارة المالية، البيانات حسب مبدا الالتزام.] 

انخفضت قيمة العجز الجاري في موازنة الحكومة الفلسطينية خلال عام 2015 بنسبة 8.2%  لتصل إلى 1,218.8 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 1,327.3 مليون دولار أمريكي عام 2014.  ويعزى الانخفاض في قيمة العجز إلى انخفاض قيمة النفقات الحكومية مع استقرار إجمالي صافي الإيرادات العامة.  ورافق ذلك انخفاض في مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في الموازنة العامة بنسبة 31.2%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي 708.8 مليون دولار أمريكي عام 2015، مقارنة مع 1,029.7 مليون دولار أمريكي عام 2014.  (انظر الشكل أدناه).

مكونات الموازنة العامة في فلسطين، 2010- 2015

*العجز الجاري لا يشمل النفقات التطويرية
استقر إجمالي صافي الإيرادات خلال عام 2015 عند 2,810.1 مليون دولار أمريكي، وهو تقريبا نفس مستواه عام 2014.  شكل إجمالي الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية والتحصيلات المخصصة) 32.4% من إجمالي صافي الإيرادات، لتصل قيمته إلى 910.6 مليون دولار امريكي عام 2015.  وكما يتضح من الشكل أعلاه، زاد إجمالي صافي الإيرادات خلال الفترة 2010-2015 بنسبة 45.8%، أي بحوالي 9.2% سنوياً.
شكلت الإيرادات الضريبية المحلية لوحدها ما نسبته 21.5% من إجمالي صافي الإيرادات عام 2015، حيث بلغت 605.2 مليون دولار أمريكي.  استمرت الإيرادات الضريبية المحلية بالارتفاع منذ العام 2007 نتيجة الإصلاحات الحكومية في مجال جباية الضرائب، تماشياً مع خطة التنمية والإصلاح التي عكفت الحكومة على تنفيذها، لتصل أعلى قيمة لها عام 2015 (انظر الشكل اللاحق).  ولكن مساهمة الإيرادات الضريبية المحلية في إجمالي صافي الإيرادات تذبذبت خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 18.9% عام 2009، ثم ارتفعت لتصل إلى 25.8% عام 2013، قبل أن تنخفض إلى 21.4% عام 2014، ثم 21.5% عام 2015.  ويعكس هذا التذبذب، وكذلك النسبة المتدنية للإيرادات الضريبية المحلية من إجمالي صافي الإيرادات، ضعف القاعدة الضريبية لفلسطين واعتمادها على مصادر أخرى غير مستقرة لتغطية النفقات العامة.
الإيرادات الضريبية المحلية في فلسطين، 2010- 2015

تراجعت الإيرادات غير الضريبية المحلية بنسبة 7.9% عام 2015، مقارنة مع عام 2014، لتصل إلى 249.0 مليون دولار امريكي، وأصبحت تشكل ما نسبته 8.9% من إجمالي صافي الإيرادات عام 2015.  أما التحصيلات المخصصة  فقد بلغت 56.5 مليون دولار امريكي، وتشكل ما نسبته 2.0% من إجمالي صافي الإيرادات عام 2015.  (أنظر الشكل أدناه).

الإيرادات غير الضريبية المحلية في فلسطين، 2010- 2015


أما بالنسبة لإجمالي إيرادات المقاصة، سجل استقراراً خلال العام 2015، مقارنة بالعام 2014، حيث بلغ 2,053.5 مليون دولار أمريكي، ويسهم بما نسبته 73.1% من إجمالي صافي الإيرادات.  وكما يتضح من الشكل اللاحق، زاد إجمالي ايرادات المقاصة خلال الفترة 2010-2015 بنسبة 63.1%، أي بحوالي 12.6% سنوياً، وزادت مساهمته في إجمالي صافي الإيرادات من 65.3% إلى 73.1% خلال نفس الفترة، ما يعكس مدى اعتماد موازنة الحكومة الفلسطينية على إسرائيل بشكل خطير. 

إجمالي إيرادات المقاصة في فلسطين، 2010- 2015


بالمقابل، انخفض إجمالي النفقات الحكومية خلال عام 2015 بنسبة 2.6% ليصل إلى 4,028.9مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 4,137.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014.  وتشكل الرواتب والاجور حوالي نصف الإنفاق الحكومي في فلسطين، حيث بلغت فاتورة الرواتب والاجور 1,912.5 مليون دولار امريكي خلال عام 2015، أي ما نسبته 47.5% من إجمالي النفقات الحكومية.  بالمقابل، ارتفعت نسبة صافي الإقراض إلى 7.5% من إجمالي الإنفاق الحكومي عام 2015، مقارنة مع 6.9% عام 2014.  (انظر الشكلين أدناه).
	      التوزيع النسبي لإجمالي النفقات وصافي الإقراض في فلسطين، 2014

	           التوزيع النسبي لإجمالي النفقات وصافي الإقراض في فلسطين، 2015



9- القطاع المصرفي
	
جدول 10 : أبرز مؤشرات القطاع المصرفي في فلسطين، 2010-2015
	
 القيمة بالمليون دولار أمريكي
	المؤشر
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	إجمالي التسهيلات الائتمانية 
	2,885.9
	3,550.7
	4,199.3
	4,480.1
	4,895.1
	5,824.7

	إجمالي الودائع 
	6,802.4
	6,972.7
	7,484.1
	8,303.7
	8,934.5
	9,654.6

	إجمالي القروض الاستهلاكية
	144.3
	415.2
	783.0
	885.6
	921.7
	1,088.4

	متوسط سعر الفائدة على القروض بالدولار (%)
	6.33
	6.79
	6.97
	7.51
	6.41
	6.78



ارتفعت قيمة إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي خلال العام 2015 بنسبة 8.1% مقارنة مع العام 2014، لتصل إلى 9,654.6 مليون دولار أمريكي.  بلغت قيمة الودائع للاشخاص المقيمين 6,475.7 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 67.1% من إجمالي قيمة الودائع عام 2015، بينما بلغت ودائع الحكومة المركزية الفلسطينية 487.6 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 5.1% من إجمالي قيمة تلك الودائع.
		
بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحها القطاع المصرفي عام 2015 ما قيمته 5,824.7 مليون دولار أمريكي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 19.0% مقارنة مع العام 2014.  بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العام 1,456.0 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 25.0% من إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي عام 2015 مقارنة مع 1,239.8 مليون دولار أمريكي عام 2014، أي بارتفاع نسبته 17.4%. كما بلغت قيمة التسهيلات المقدمة لتمويل القروض الاستهلاكية 1,088.4 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 18.7% من إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية، بينما بلغت قيمة التسهيلات المقدمة لتمويل السيارات والمركبات 200.7 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 3.4% من إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية.

سجل متوسط سعر الفائدة على القروض بالدولار الأميركي ارتفاعاً نسبته 5.8% خلال عام 2015 ليصل إلى 6.78%، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي ليصل إلى 0.94%. 
















الملحقات
متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي في فلسطين، 2010- 2015

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	المتوسط السنوي
	3.73
	3.58
	3.86
	3.61
	3.58
	3.88



قائمة الأنشطة الاقتصادية

	النشاط الاقتصادي

	 الزراعة 
	الزراعة والحراجة وصيد الاسماك

	 الصناعة 
	التعدين  واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها

	 الإنشاءات
	الإنشاءات

	 تجارة الجملة والتجزئة 
	تجارة الجملة والمفرد ( التجزئة ) واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

	 النقل والتخزين 
	النقل والتخزين

	 المعلومات والاتصالات
	المعلومات والاتصالات

	الخدمات والفروع الأخرى
	الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، أنشطة خدمات الاقامة والطعام، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الادارية والخدمات المساندة، الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي  الالزامي، أنشطة التعليم، أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي، أنشطة الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة الخدمات الأخرى، أنشطة  الأسر المعيشية  التي تستخدم افراداً وانشطة الاسر المعيشية  في انتاج سلع وخدمات لاستخدامها الخاص، أنشطة المنظمات والهيئات غير الإقليمية ( غير الخاضعة للولاية  الوطنية ).



فلسطين	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	6122.3	6882.3	7314.8	7477	7463.4	7721.7	الضفة الغربية	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	4609	5101.2	5409	5464.3	5754.3	5895.8	قطاع غزة	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	1513.3	1781.1	1905.8	2012.7	1709.1	1825.9	السنة

مليون دولار امريكي



فلسطين	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	1606.4	1752.5	1807.5	1793.3	1737.4	1745.9	الضفة الغربية	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2025.1	2181.5	2251.3000000000002	2214	2269.3000000000002	2265.6999999999998	قطاع غزة	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	985.7	1121.0999999999999	1159	1182.9000000000001	971.1	1002.8	السنة

دولار امريكي



قطاع غزة	
الخدمات والفروع الأخرى	تجارة الجملة والتجزئة	الانشاءات	الصناعة	الزراعة	النقل والتخزين	المعلومات والاتصالات	59.1	16	10.6	8	4.2	1.6	0.5	الضفة الغربية	
الخدمات والفروع الأخرى	تجارة الجملة والتجزئة	الانشاءات	الصناعة	الزراعة	النقل والتخزين	المعلومات والاتصالات	46.6	18.2	7.6	15	3	2	7.6	النشاط الاقتصادي

النسبة

فلسطين	2010	2011	2012	2013	2014	2015	25	21.8	23.5	23.8	27.2	25.9	الضفة الغربية	2010	2011	2012	2013	2014	2015	18.5	18.399999999999999	19.7	19	18	17.3	قطاع غزة	2010	2011	2012	2013	2014	2015	37.800000000000004	28.7	31	32.6	43.9	41	السنة

معدل البطالة


الأجر الاسمي	2010	2011	2012	2013	2014	2015	75.400000000000006	76	78.7	80.2	83.2	83.1	الأجر الحقيقي	2010	2011	2012	2013	2014	2015	75.40000000000002	73.900000000000006	74.400000000000006	74.599999999999994	76	74.900000000000006	السنة

شيكل اسرائيلي

نصيب العامل من القيمة المضافة	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	9512.6	9344.6	9564.2999999999811	9585.9	9277.1	9131.6	السنة

دولار امريكي


قطاع غزة	
الخدمات والفروع الاخرى	تجارة الجملة والتجزئة	الصناعة	الزراعة 	النقل والتخزين 	الانشاءات	المعلومات والاتصالات	56.3	18.399999999999999	7	6.6	6.3	4.3	1.1000000000000001	الضفة الغربية	
الخدمات والفروع الاخرى	تجارة الجملة والتجزئة	الصناعة	الزراعة 	النقل والتخزين 	الانشاءات	المعلومات والاتصالات	35.4	20.7	17	9.6	4.9000000000000004	11.5	0.9	النشاط الاقتصادي

النسبة


السنة	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2009	2010	2011	2012	2013	عدد الرخص	

9,075
2010	2011	2012	2013	2014	2015	6332	7708	8239	9138	9075	9214	السنة

العدد


الضفة الغربية	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	1340.1	1281.8	1216.9000000000001	1313.556	1491.3889999999999	1526.1869999999999	قطاع غزة	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	4.3	44.6	48.6	51.705000000000013	39.706000000000003	376.06700000000001	السنة

ألف طن


 
الرقم القياسي 	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	102.87724358495934	105.73629238985882	107.55960831402339	109.42360030012848	110.99000000000002	السنة

الرقم القياسي


الصادر	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1367.3	1799.4	1871.1	2071.8000000000002	2172.1999999999998	2322.6999999999998	الوارد	2010	2011	2012	2013	2014	2015	5264.3	5723.2	6300	6804	7208.9	7501.4	العجز	2010	2011	2012	2013	2014	2015	-3897	-3923.7999999999997	-4428.9000000000005	-4732.2	-5036.7	-5178.7	السنة

مليون دولار امريكي


تعويضات العاملين المقبوضة	2010	2011	2012	2013	2014	2015	578.29999999999995	736.6	823	1140.5	1449.4	1309.2	دخل الاستثمار المقبوض	2010	2011	2012	2013	2014	2015	135.80000000000001	107.1	118.4	123.3	169	142.9	السنة

مليون دولار امريكي 




التحويلات الجارية المقبوضة	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2247.1	1668.8	2331.5	1862.9	2013.2	2630.8	التحويلات الرأسمالية المقبوضة	2010	2011	2012	2013	2014	2015	828.2	640	588.20000000000005	551.29999999999995	691	415.8	السنة

مليون دولار امريكي 




اجمالي صافي الإيرادات	2,312.4

2010	2011	2012	2013	2014	2015	1927.774798927614	2044.8882681564246	2075.168831168789	2312.3545706371424	2810.1680672268685	2810.1028277634937	اجمالي النفقات	3,694.1

2010	2011	2012	2013	2014	2015	3076.782841823021	3323.1843575419002	3530.6493506493512	3694.0720221606653	4137.5070028011205	4028.9460154241647	العجز*	-1,381.7

2010	2011	2012	2013	2014	2015	-1149.0080428954398	-1278.2960893854761	-1455.4805194805331	-1381.7174515235461	-1327.3389355742297	-1218.8431876606687	السنة

مليون دولار امريكي  


اجمالي الايرادات الضريبية المحلية	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	474.42359249329394	482.34636871508366	481.03896103896102	597.56232686980547	601.90476190476193	605.16709511568047	السنة

مليون دولار امريكي

اجمالي الايرادات الغيرضريبية المحلية	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	270.39999999999969	255.8	248.1	255.20775623268699	270.47619047618514	248.99742930591512	السنة

مليون دولار امريكي

اجمالي ايرادات المقاصة	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	1259.2225201072401	1423.2402234636911	1458.9610389610389	1690.5263157894751	2053.5014005602252	2053.5218508997427	السنة

مليون دولار امريكي


رواتب واجور	غير اجور	صافي الاقراض	2054.9859943977594	1796.1624649859946	286.358543417367	غير اجور
45.0%

رواتب واجور	غير اجور	صافي الاقراض	1912.4678663239081	1815.9640102827764	300.56555269922882	
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